«3،4» مليار دولار حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية في دول التعاون
باتت صناعة المال الإسلامية أمرا واقعا في الحياة المصرفية والدولية، فهناك أكثر من 270 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في نحو 50 بلدا في مختلف القارات، وتقدر أصول المؤسسات المالية الإسلامية بنحو 260 مليارا من دون احتساب حصة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، ورافق هذا التوسع ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، السوق المالية الإسلامية الدولية، مركز إدارة السيولة، مجلس الخدمات المالية الإسلامية والوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، ولكن هذه الصناعة تواجه العديد من التحديات أهمها المنافسة غير المتكافئة وايجاد مجالات لتوظيف السيولة، اضافة إلى تعدد وتضارب الفتاوى المتعلقة بمدى شرعية المنتجات والأدوات، مجلة «الاقتصاد والأعمال» تناولت في عددها الأخير تطور العمل المصرفي الإسلامي وتنوع قاعدة الخدمات والمنتجات والأدوات المالية، ازداد عدد العملاء وشمل المسلمين وغير المسلمين، وفي هذا الإطار يقول المحافظ السابق لمؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ان صناعة التمويل الإسلامي بدأت تكتسب اعترافا متزايدا واهتماما في اوساط الصناعة المالية العالمية، وقد اثبتت قدرتها على الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والاستفادة من التجارب المكتسبة في قطاعات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كما يشير رئيس مجلس إدارة سيتي بنك الإسلامي الاستثماري محمد الشروقي إلى ان الجهات المشاركة في السوق المصرفية الإسلامية اصبحت أكثر ابتكارا واصبح المستثمرون أكثر دراية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية الإسلامية، كما ان عدد الجهات النشطة والفاعلة في هذا القطاع يتزايد بشكل سريع، فيما يعمل عدد ضخم من المؤسسات الجديدة للحصول على تراخيص للعمل في قطاع المصارف الإسلامية، كما يتزايد عدد البنوك التقليدية التي تقوم بفتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي، ريادة خليجية تلعب المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي دورا أساسيا في تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية، حيث قامت هذه المؤسسات بتطوير وابتكار عدد من المنتجات والأدوات لتلبية احتياجات العملاء، وشمل ذلك صيرفة الأفراد وتسليف الشركات، وكذلك تغطية الحاجات التمويلية للمشاريع في مختلف القطاعات، وساهمت الفورة المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط في تعزيز نمو صناعة المال الإسلامية، وفي هذا الإطار يشير التقرير المالي الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إلى ان صناعة المال الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترة 1998-2003 معدلات نمو عالية تعكس الأداء القوي للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، إذ وصل حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في نهاية عام 2003 إلى نحو 4،3 مليار دولار، بمتوسط نمو سنوي نسبته 3،12 في المائة، وبلغ حجم الأصول 5،49 مليار دولار بمتوسط نمو سنوي قدره 9،23 في المائة، وبلغ متوسط النمو السنوي للودائع 4،26 في المائة ليصل حجمها في نهاية عام 2003 إلى نحو 8،39 مليار دولار، وتستأثر الحسابات الجارية بالحصة الأكبر من الودائع، إذ بلغت قيمتها في نهاية الفترة نحو 17 مليار دولار، مرتفعة بنحو 20 ضعفا، أما صافي أرباح القطاع المصرفي والمالي الإسلامي، فبلغت في نهاية عام 2003 نحو 3،1 مليار دولار بزيادة وبمتوسط نمو سنوي نسبته 7،19 في المائة، وخلال عام 2003 احتلت المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى من حيث الأصول بمبلغ اجمالي يزيد على 6،19 مليار دولار وبنسبة 7،39 في المائة، وتصدرت الكويت معدلات نمو صافي الأرباح بنسبة 65 في المائة وان كانت في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الأرباح التي بلغت 4،568 مليـون دولار، وفي موازاة النمو، تشهد السوق الخليجية نشوء المزيد من المصارف الإسلامية، ففي الكويت ساهمت الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس بنك بوبيان الإسلامي ليصبح البنك الإسلامي الثاني في الكويت بعد بيت التمويل الكويتي، وفي السعودية تم تأسيس مصرف جديد تحت مسمى بنك البلاد ليكون بنكا إسلاميا صرفا، ومؤخرا، أعلنت مجموعة دلة البركة عن مشروع لاقامة بنك إسلامي برأس مال 2 مليار دولار ويتميز بحركة متغيرة في تركيبة رأس المال تسمح له ان يصل إلى حدود 200 مليار دولار، ويجمع بين عدد من البنوك الإسلامية في دول الخليج العربي، ويخصص لخدمة البنوك الإسلامية القائمة، وعن هذا المشروع، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، ان دراسة المشروع تم اعدادها من قبل هيئات استشارية كبرى بمشاركة شركة ارنست اند يونغ ومساهمة مجموعة دلة البركة التي أبدت ملاحظاتها على المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وقال: ان البنك سيركز خدماته على قطاع صيرفة الجملة وهو القطاع الذي تفتقده الصيرفة الإسلامية، أما المشاركون في هذا البنك فهم الناشطون في الصناعة المصرفية الإسلامية من القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من البنوك الإسلامية الكبيرة منها البنك الإسلامي للتنمية، إلى ذلك لم يقتصر توسع عمل المصارف الإسلامية الخليجية خلال عام 2004 على النطاق الاقليمي، بل تعداه إلى القارتين الأوروبية والآسيوية، ففي بريطانيا تم افتتاح أول بنك إسلامي، تحت مسمى البنك البريطاني الإسلامي، يمتلك فيه بنك قطر الدولي الإسلامي الحصة الأكبر ولعبت مؤسسة نقد البحرين دورا مهما في إنشائه، أما في ماليزيا، فقد منح البنك المركزي الماليزي ثلاثة تراخيص بالعمل المصرفي لكل من بيت التمويل الكويتي وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ولكونسورتيوم يضم بنك قطر الإسلامي وبنك ار،يو،اس،دي الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي الكويتي، إذ ينوه الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف بالدور الريادي الذي تلعبه المصارف الخليجية في قطاع الصيرفة الإسلامية، فانه يلفت إلى ان النجاح شجع العديد من البنوك التقليدية على فتح نوافذ إسلامية، ويشير إلى ما شهده القطاع المصرفي السعودي، حيث تقوم جميع المصارف السعودية التقليدية بتقديم خدمات وأدوات مصرفية إسلامية من خلال نوافذ أو فروع متخصصة، وفي هذا الإطار استمرت البنوك التقليدية الخليجية طوال الفترة المنصرمة في توسيع دائرة نشاطها المصرفي الإسلامي وتطوير أقسام إسلامية متخصصة، تلبية لرغبة العملاء، إذ نمت النوافذ الإسلامية التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المطابقة للشريعة، ومن أبرز المبادرات تلك التي قام بها البنك الأهلي التجاري السعودي، حيث وصل عدد الفروع التي تم افتتاحها إلى 111 فرعا، اضافة إلى 8 مكاتب مخصصة للنساء موزعة على أكثر من 30 مدينة رئيسية في المملكة، واتجهت بعض البنوك الأخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة الوطني، والبنك العقاري الكويتي وبنك الجزيرة السعودي، كما تحول بنك الشرق الأوسط، التابع لبنك الإمارات الدولي، إلى مصرف إسلامي تحت مسمى مصرف الإمارات الإسلامي،إن تزايد الاهتمام العالمي بالتجربة وتطويرها، والتوسع والنمو اللذين يشهدهما قطاع الصيرفة الإسلامية في دول الخليج العربي منذ مطلع التسعينيات، شجع عددا من المصارف التقليدية العالمية على الانخراط في صناعة المال الإسلامية، بتأسيس أقسام متخصصة كقسم الأمانة التابع لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية (إتش،إس،بي،سي) ومركزه دبي، أو شركات فرعية منفصلة مختصة بالأعمال المصرفية الإسلامية، مثل سيتي بنك الإسلامي الاستثماري التابع لـ «سيتي غروب» والذي تأسس في البحرين، وبنك نوريبا التابع لبنك يو،بي،اس السويسري ومركزه البحرين أيضا، ويقول عدنان يوسف في هذا الشأن، ان انفتاح المصارف الاجنبية العالمية على الصيرفة الإسلامية هو دليل اقتناعها بأهمية الصناعة المصرفية الإسلامية، كما انه يعزز المنافسة، في حين يرى رئيس مجلس إدارة سيتي بنك الإسلامي الاستثماري محمد الشروقي ان البنوك الاجنبية والعالمية تقوم بتطوير قدراتها المصرفية الإسلامية سعيا للفوز بحصة أكبر من سوق المنتجات المالية الإسلامية، ويضيف، ركزت معظم البنوك الاجنبية على تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات ووطدت الكثير منها اقدامها كمؤسسات موثوقة وراسخة في العمل في هذا القطاع، وكانت «سيتي غروب» المؤسسة الرائدة في السوق في عام 2004 في ترتيب معاملات التمويل الإسلامي الدولي، وبالطبع فقد كان للبنوك المحلية موقع الريادة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد لكنها تواجه المنافسة من البنوك الاجنبية في هذا القطاع أيضا، وفي هذا الإطار يقول الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل في البحرين سعيد المرطان: على البنوك العربية ان تعمل على تطوير العمل المصرفي الإسلامي لان هذه هي الميزة التنافسية التي ستسمح لها بالمحافظة على حصتها في السوق التي ستكون مفتوحة للبنوك الغربية مع تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وطالب بان تحظى المصارف العربية إسلامية وتقليدية بدعم البنوك المركزية لتحسين قدرتها على منافسة البنوك الاجنبية، أما المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «أرنست أند يونغ» د،عمر مروان كمال فيدعو المصارف الإسلامية إلى خلق الأطر المناسبة لتلبية احتياجات الزبائن، مشيرا إلى ان القدرة على التميز والريادة هي العامل الأساس الذي سيجعل الزبون يختار مصرفا إسلاميا من دون الآخر أو يختار التعامل مع الفروع الإسلامية للمصارف التجارية ويفضلها على المصارف الإسلامية الأخرى، وذلك بسبب ثقته بقدرات وتميز هذا المصرف وتنوع خدماته وأدواته المالية، ويضيف: ان توافر الغطاء الشرعي لعمل المصارف الإسلامية على أهميته، ليس كافيا لجعل الصناعة المصرفية الإسلامية رائدة ومتفوقة، التحديات،، والمستقبل يعتبر خلق مجالات وفرص ملائمة للتوظيف، أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، وذلك لعدم قدرة هذه المصارف على الاستفادة من السندات الحكومية التي تصدرها البنوك المركزية والتي غالبا ما تشكل منفذا للفوائض المالية، ما يستدعي وجود منافذ وأدوات استثمارية بديلة مطابقة للشريعة وقادرة على امتصاص السيولة المرتفعة لدى المصارف الإسلامية، ولعل هذا ما يبرز اقبال تلك المصارف على الاستثمار في المشاريع العقارية والانتاجية، إذ تبلغ كلفة هذه المشاريع لدى بيت التمويل الخليجي على سبيل المثال، نحو 5 مليارات دولار وتشمل مشروع المرفأ المالي ومنتجع العرين الصحراوي في البحرين، إضافة إلى مشروع أساطير دبي لاند الترفيهي في دبي، ومؤخرا أعلن بيت التمويل الكويتي ـ البحريني عن مشروع لانشاء مجمع موحد لانتاج البتروكيميائيات والكهرباء في البحرين تصل كلفته إلى 3،1 مليار دولار، كما حافظ على حصة 50 في المائة في مشروع دورة خليج البحرين، ويرى عدنان يوسف ان محدودية أدوات الاستثمار الإسلامية تعود إلى عاملين أساسيين: أولهما حداثة الصيرفة الإسلامية وعدم توافر خبرات مماثلة لتلك الموجودة لدى المصارف التقليدية، والثاني هو العوائق أو الثغرات في التشريعات والقوانين التي من شأنها خلق وتفعيل الأدوات الاستثمارية، رابطا توجه المصارف الإسلامية نحو القطاع العقاري برغبة العملاء بالاستثمار في قطاع يشهد نموا كبيرا في مختلف دول المنطقة، ويقول محمد الشروقي حول هذا الموضوع، تشهد السوق زيادة في أنواع المنتجات والأدوات الاستثمارية المبتكرة التي تتجاوز أدوات المرابحة التقليدية، ومقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات عدة، يوجد في الوقت الحاضر الكثير من المنتجات التي تقدم للمستثمرين مثل الصكوك، الأوراق المالية المضمونة بموجودات والصناديق الاستثمارية، ومع زيادة الاهتمام بهذا القطاع من جانب المؤسسات المحلية والاجنبية فسنشهد طرح منتجات وفرصا استثمارية جديدة وإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال،ومن التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أيضا، تعدد وتفاوت الفتاوى بين هيئات الرقابة الشرعية وعدم توحيد المعايير التي تحدد شرعية الأدوات والمنتجات المالية والمصرفية، غير ان بعض المصرفيين يرون ان تعدد الفتاوى يعطي مجالا للاجتهاد ويسمح باستقطاب المزيد من العلماء الشرعيين إلى هذا المجال، خصوصا مع كون العديد من العلماء الشرعيين أعضاء في هيئات شرعية لبنوك مختلفة، ما يسهل من عملية انتقال الفتاوى الشرعية من بنك إلى آخر، ان ضمان النمو المستدام للمؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية في سوق عالمية تشهد منافسة متزايدة، يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في هذا القطاع وتوافر الدعم من قبل الحكومات والسلطات النقدية التي يقع على عاتقها وضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة المال الإسلامية ومساعدة المصارف على تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات اتفاقية بازل2 لجهة كفاية رأس المال وحسن إدارة المخاطر، ويقول عدنان يوسف، على البنوك المركزية ايجاد الصيغ القانونية القادرة على دعم وتطوير العمل المصرفي الإسلامي، وخير مثال على ذلك ما قامت به مؤسسة نقد البحرين بتوفير البديل الشرعي للسندات الحكومية من خلال الصكوك الإسلامية التي قامت باصدارها واعتمادها كوسيلة تمويل، وإذ يبدي د،عمر مروان كمال تفاؤلا بتنبه البنوك المركزية إلى ضرورة خلق الأطر التنظيمية التي تضبط وتشرع العمل المصرفي الإسلامي، يشير محمد الشروقي إلى ان على المختصين في القطاع العمل بشكل وثيق مع لجنة بازل2 لتوفير التوجيهات والخبرة بشأن المسائل ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، ان التطورات التي شهدتها وتشهدها صناعة المال الإسلامية، تبعث على التفاؤل، بشهادة الجهات المصرفية والمالية، ويتوقع د،عمر مروان كمال ان يصبح للصيرفة الإسلامية خلال السنوات الخمس المقبلة وجود رئيسي في دول المشرق العربي، كما يرى فرصا كبيرة أمام المصارف الإسلامية في أوروبا لخدمة الجالية الإسلامية ولتلبية العملاء الراغبين في خدمات وأدوات مصرفية تتوافق مع القيم الدينية، وفي الإطار نفسه، يقول محمد الشروقي: لقد شهدنا زيادة في عدد المصارف التي تحولت إلى مجال العمل المصرفي الإسلامي خلال السنوات القليلة الماضية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسيستمر هذا الاتجاه استجابة لتزايد حجم الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، لقد تجاوز حجم النمو في قطاع التمويل الإسلامي قطاع الأعمال المصرفية التقليدية في المنطقة، ولهذا سنشهد المزيد من عمليات التحول في المستقبل،
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